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   في ضوء المعطیات الجدیدةصلاحیة المنفعة للتعاقد

  "ة مقارنةیدراسة تحلیل"
  قندیلصادق عطیة سلیم 

  . فلسطین،الجامعة الإسلامیة، كلیة الشریعة والقانون، الفقه المقارنقسم 

 skandeel@iugaza.edu.ps  :البرید الإلكتروني

ا :  

ًدراسة إلى بحث صلاحية المنفعة للتعاقد، ومعالجة مشكلة تأثرها حـديثا  هدفت ال    

ًبالخلاف الذي نشأ قـديما مـن دون النظـر  إلى  محدوديـة وطبيعـة العوامـل المحيطـة 

وفي ضوء هذا تم بحث مراحل تطور المنفعة وفلسفتها وعلاقتها . والمؤثرة فيها آنذاك

لوصـول إلى إثبـات ضرورة العـودة إلى بالتعاقد وملامح كل مرحلة،  وذلـك بهـدف ا

ًدراسة العوامل المحيطة بكل مسألة قديما و ربطها بالمعطيات الجديـدة حـديثا، لأنـه  ً

من غير الإنصاف البناء على الخلاف القديم؛ فهناك العديد من المسائل المالية وغيرها 

النتـائج  وقعت ضحية هـذا الالتبـاس، ومنهـا التمويـل بالمنـافع، ولعـل هـذا مـن أهـم  

لضرورة التعمق في بحث حيثيات الخلاف، وذلك لرفد الاقتصاد الإسـلامي بالعديـد 

ُمن الأطروحات المتفاعلة مع التنمية،  ولكي لا يحرم الناس  خير الـشريعة وفاعليتهـا 

ــات اوحيويتهــ ــد تتغــير بدراســة المــسألة المــستجدة في ضــوء المعطي  بــسبب  آراء ق

عد الدراسة أنه يمكن الاسـتفادة مـن كـل  الاتجاهـات المعاصرة الجديدة، وقد ثبت ب

الواردة في مالية المنافع لتصبح بذلك فلسفة واحدة  يتقرر مـن خلالهـا وضـع الإطـار 

الشرعي لكل عقود  التمويل بالمنـافع وتطويرهـا، وقـد أوصـت الدراسـة إلى ضرورة 

لاف القـديم اهتمام مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعمل مشروع يعيد تحليـل الخـ

لكل المسائل الفقهية المتنازع عليها والتـي لم تحـظ بإجمـاع الهيئـات الـشرعية، ولا 

تعني هذه التوصية للدعوة إلى إلغاء جهود من سبق من علماء الشريعة، وإنما هي دعوة 
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ُللبناء الصحيح، وحصر دائرة الخلاف الفقهي المعاصر، ممـا يـسهم في خدمـة الأمـة 

 .   ؛  لتعود إلى مكانتها  الحقيقية كما في سابق عهدهاالمستقبليةالإسلامية ورؤيتها 

ت االمنفعة، عقود المنافع، الاقتصاد الإسلامي، التمويل الإسلامي:ا  . 
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Abstract: 

The study aims to examine the valid benefit of contracting and 
to address the problem of its recent affected by the controversy 
that had arisen in the past; Without considering the limitations and 
nature of the surrounding and influencing factors at that time. 

In view of the above, the stages of benefit development, its 
philosophy, its relationship to contracting, and the features of each 
stage were discussed, in order to prove the need to return to the 
studying of the surrounding factors of each issue in the past and 
linking them to new data. Because its unequitable building on the 
ancient controversy as there are many financial and other issues 
victimized by this confusion such as benefit funding. 

 Perhaps this is one of the most important outcomes due to the 
need to go far in examining the reasons of the dispute to enrich the 
Islamic economy with many theses interacting with development; 
In order not to deprive people from the goodness, effectiveness 
and vitality of Sharia due to opinions that may change by 
examining the emerging issues in the light of new contemporary 
data. It has been proven after the study that it is possible to take 
advantage from all of the trends mentioned in the monetary form 
of benefits, thus, it becomes a single philosophy through which it 
decided to establish and develop the legal framework for all 
financing contracts with benefits. The study recommended the 
need for Islamic economics research centers to pay attention for 
launching a project that re-analyzes the ancient controversy for all 
the disputed jurisprudential issues that did not gain the consensus 
of all Sharia bodies. This recommendation is not a call to cancel 
the efforts of previous scholars of Sharia, but it is a call for the 
correct construction and limitation for the contemporary 
jurisprudential disagreement, which contributes to the service of 
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the Islamic nation and its future vision to return to its true position 
as in its previous era. 

 

Keywords: Benefit, Benefit Contracts, Islamic Economics, 
Islamic Finance. 
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أو: ا:  

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى نبينـا الأمـين، وعـلى آلـه وصـحبه 

 الطيبين الطاهرين، وبعد،،

ًالكثير من الخلافات الفقهية المعاصرة، تكون متأثرة باختلاف الفقهاء قديما، فتتعدد 

الآراء بحسب وجهـات النظـر الأولى التـي ذكرهـا أول مـن ناقـشوا المـسألة، مـن دون 

عودة إلى مناقشتها  مـن جديـد في إطـار التطـورات الخاصـة بتطـور النظـرة إليهـا في ال

ًوخـصوصا الفقـه المـالي لكثـرة -المذهب، أو التطـورات المجتمعيـة المحيطـة بهـا،

، وبالانتباه إلى هذه الإشكالية نقلل من مساحة الخلاف الموجود في -المستجدات فيه

صـلاحية المنفعـة للتعاقـد، لا سـيما أنـه مـع ساحة الفقه المعاصر، ومن هذه المسائل 

تطور أساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية، وظهور ما يعرف باسم تمويل 

المنافع، حيث لازال الكثير من المهتمين بهذا المجال، يطرحون مسألة المنافع بنفس 

لات البنـوك الطرح القديم للمسألة، ولا شك أن أكثر ما يضعف ثقـة المـسلمين بمعـام

والشركات الإسلامية كثرة الآراء والاجتهادات ووصولها إلى درجة أن الأسلم تركها، 

أو إلحاقها بالمحرمات مثلها مثل البنوك التي تتعامل بالربا، وتكون الفتوى على قاعدة 

الضرورات تبيح المحظورات، ولعل تضارب الآراء وكثرتها وعـدم اكـتمال صـورتها 

 يتبناها، من أكبر العوائق في طريـق نهـضة التمويـل الإسـلامي ونضجها عند بعض من

كمشروح إسلامي حضاري، وهذه المشكلة وأساسها في سبب اختيار البحث فيها مع 

 .  تسليط الضوء على جانب من جوانبها والمتمثل في مالية المنافع وصلاحيتها للتعاقد

 م:راا  :  

 من عدم التقبل عقود المنفعةبالمنافع لا زالت تعاني  تكمن في أن أساليب التمويل 

ًلها، حيث لا تلقى قبولا واسعا أو مساهمة في تطويرها مـن خـلال البنـوك الإسـلامية،  ً
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، بسبب الآراء التي تتبنى قيام مما يفوت الكثير من المصالح على الناس والمجتمعات

 . نظرتها على حيثيات الخلاف القديم

 : راسة في السؤال الرئيس التاليوتتمحور مشكلة الد

  ما مدى صلاحية المنفعة للتعاقد في ضوء المعطيات الجديدة للتمويل الإسلامي؟

 : ويتفرع عنه الأسئلة التالية

 . ما معنى المنفعة؟-              

 . ما المقصود بمالية المنافع؟-              

 . ما هي صورة عقد المنفعة؟-              

:رااف اأ  :  
ا  ف إ :  

إبراز أن الخلاف القديم حول مالية المنفعـة قـد انتهـى بعـد تطورهـا ونـضوج   -١    

  .تصورها

 .إثبات صلاحية المنفعة للتعاقد في المعاملات المالية المعاصرة  -٢    

 . الإسلاميًتوضيح كيفية أن تكون المنفعة محلا للتعاقد في التمويل  -٣     

را :راا :  

المقارن، وذلك باستقراء ما قاله الفقهـاء، وتحليـل والمنهج الاستقرائي التحليلي   

 . الآراء ومقارنتها، للوصول إلى أفضل النتائج

 :ت اراا:  

يوجد العديد من الدراسات التي خـصت بحـث ودراسـة المنفعـة بـشكل عـام، دون 

 : هة صلاحيتها للتعاقد، ومن هذه الدراسات، ما يليبحثها من ج

دراسة القضاة نادر محمد، أثر اختلاف الفقهاء في مالية المنافع دراسـة تطبيقيـة  -١

 - مقارنة بالقانون الأردني، الجامعة الأردنية، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية
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ة الجانـب القـانوني للمنفعـة غزة، للدراسات الشرعية والقانونية، وقد تناولـت الدراسـ

ي مقارنة بالفقه الإسلامي، مع التركيز على أثر اختلاف الفقهـاء في ماليـة المنـافع، وهـ

بهذا لا تتفق مع دراستي للمسألة حيث لم يسلط الضوء على بحـث صـلاحية المنفعـة 

، إضافة إلى إيرادها كمثال على ضرورة إعـادة للتعاقد وما يترتب على ذلك من أحكام

 حالـة التطـور للمـسألة بـين أصـحاب المـذهب ةمراعـانظر في حيثيات الخلاف مـع ال

الفقهي كما حدث في مسألة مالية المنافع عنـد المتقـدمين والمتـأخرين  في المـذهب 

 . الحنفي

 دراسة فيـاض، عطيـة الـسيد، وقـف المنـافع في الفقـه الإسـلامي، بحـث مقـدم  -٢

، وقـد تنـاول فيـه الحـديث عـن هــ١٤٢٧، للمؤتمر الثـاني للأوقـاف جامعـة أم القـرى

المنافع بشكل عام وإن عرض بالحديث عن اختلاف الفقهاء في ماليتها، ثم ركز عـلى 

الجانب الوقفي، ودراستي تختلف عنها من حيث البحث في تحليل أقوال الفقهاء في 

مالية المنفعة والكشف عن مدى صـلاحية التعاقـد عليهـا، في ضـوء معطيـات جديـدة 

 . لتمويل الإسلاميتخص ا

 دراسية طايع، حمدي حسن، مالية المنافع في الفقه الإسلامي، جامعـة الأزهـر، -٣

كلية البنات في أسيوط، وقد تناول الباحث مالية المنافع بشكل عام، دون أن يبحث في 

 . - بإذن االله-الجانب التطبيقي وصلاحية التعاقد، وهذا ما سأتناوله

د :راا :  

ــائج       ــضمن أهــم النت ــة تت ــة، ومبحثــين، وخاتم ــة الدراســة مــن مقدم  تتكــون خط

  :والتوصيات، وتوزيعها كالتالي

 . تعريف بالدراسة: المقدمة

  . ا وا ر: ا اول
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  : و ن

 .فلسفة المنفعة  عند الفقهاء:                 المطلب الأول

 .مراحل تطور المنفعة : طلب الثاني                 الم

ما ا : تو  ا .  

  : و ن

 .صلاحية المنفعة للتعاقد:                  المطلب الأول

 . عقود المنفعة ومقترحات تطويرها:                  المطلب الثاني

 .          لتوصياتتشتمل على أهم النتائج وا: الخاتمة 
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  :ا اول
ر او ا   

ــة غــً بدايــة لا أريــد تكــرار الكــلام المبحــوث ســابقا ب        رض تعريــف المنفعــة لغ

ًواصطلاحا، وعرض ما قيل في المنافع قـديما وحـديثا؛ لأن هـذا مبثـوث في كثـير مـن  ًً

 هذا من الإشارة إلى بعض ما يلزم لا يمنعلكن الدراسات، ومعلوم لأغلب الدارسين، و

وأبـدأ مـن فلـسفة  ذكره من باب التأصيل والتأسيس لبحث المسألة مدار هذه الدراسة،

 : ، ويمكن عرض ذلك من خلال المطلبين التاليينالمنفعة ومراحل تطورها
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  : ا اول
    ا  اء

 عـلى أن المنفعـة ملـك )١(ً جميعاء اتفاقهم أقوال الفقها خلال الاطلاع علىَّ تبين من

و مـن غيرهـا، وإليـك مزيـد إيـضاح في النقـاط سواء في ذلك من جعلها مـن الأمـوال أ

 : التالية

أو: ا  : 

نـوع مـن الاختـصاص يترتـب عليـه تمكـين : أن الملك لا يختص بـالأموال بـل هـو

 يتحقـق في الأمـوال وفي غيرهـا ًصاحبه شرعا من التصرف والانتفاع إلا لمانع، وهـذا

ًكالمنافع عند وجودها؛ لكن مرد اختلافهم في اعتبار المنافع أموالا من عدمه نظـرتهم 

 .إلى فلسفة المنفعة من حيث طبيعتها ومنشأ ورودها وما تعلق بها

م: ا : 

أن نظـرة : قـول ما سبق بيانه من منشأ الاتفاق عند الفقهاء، ومرد الاختلاف يمنحنا ال

 :  الفقهاء للمنفعة تتكون من اتجاهين، هما

 : اه اول

ًن المنفعة لا تعتبر مالا متقوما بنفسها، حيث مفهوم المال عنـدهم ينحـصر في        إ ً

الأشياء المادية المحسوسة التي يمكن حيازتها دون مـا سـواها مـن الأمـور المعنويـة؛ 

  ا الاتجـاهوإلى هـذ.  يميل إليه الطبع ويمكن ادخـارهفالمال عين يمكن إحرازها، أو ما

 أن من متـأخري فقهـاء المـذهب -إن شاء االله-، وعند الترجيح سيتبين ذهب الأحناف

                                                        

ـــدين )١( ـــن عاب ـــية اب ـــصنائع، ، ٥/٥٠حاش ـــدائع ال ـــاني،ب ـــد،،٧/١٤٥الكاس ـــة المجته ـــن  بداي  اب

 .٥/٢١٨ابن قدامة، ، المغني، ٢/٢الشربيني، الخطيب   مغني المحتاج،،٢/٢٦٥رشد،
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الحنفي من قـال بماليـة المنـافع بنفـسها، ويظهـر ذلـك مـن خـلال مـا سـاقوه مـن أمثلـة 

 :انطلقت فلسفتهم من نظرتين، هماقد و،�)١(واستثناءات

 .  ا. أ

وفلسفتهم من حيث تصور طبيعـة المنفعـة هـو أن المـال لا يكـون إلا مـادة ليتـأتى   

 .)٢(ًإحرازه وحيازته وهذا لا ينطبق على المنفعة فضلا عن أن المنافع تتجدد

  .  ا. ب

أمــا عــن فلــسفتهم مــن حيــث المنــشأ فقــد اعتــبروا التقــويم في الموجــود لا في   

  :للأسباب التالية - حسب   ظني-المعدوم

ــن  - ١ ــو م ــذي ه ــوم ال ــلاف المتق ــشيء بخ ــيس بال ــه ل ــوم؛ لأن ــيس بمتق ــدوم ل المع

 .الموجودات

ًما لا يمكن إحرازه لم يصر يوما متقوما؛ لأن التقوم ثمرة لإحرازه فلا يوجد دونه - ٢ ً. 

الإحراز من الأعمال الحسية لا يتحقق إلا في الأشياء المادية، وهذا لا يتوفر في  -٣

 )٣( المنافع

مه اا :  

ــشمل الأمــور إ   ــث نظــرتهم للــمال ت ــا بنفــسها، حي ــبر مــالا متقوم ًن المنفعــة تعت ً

المعنوية؛ فالمال عندهم يطلق على ماله قيمة يباع بها وهذا إمـا أعيـان أو منـافع، وإلى 

 .)٤(  ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلةا الاتجاه هذ

                                                        

 .٧/١٤٥ الكاساني،  بدائع الصنائع،،١١/٨٧السرخسي،  المبسوط، )١(

 .٥/٥٠،  حاشية ابن عابدين)٢(

ــسي)٣( ــسوط، السرخ ــا، ١١/٨٧،  المب ــام، الزرق ــي الع ــدخل الفقه ــافع، ، ٣/٢٠٥، الم ــث المن بح

 .٣الخفيف صللشيخ على 

ابـن   المغنـي،،٢/٢مغنـي المحتـاج، الخطيـب الـشربيني،، ٢/٢٦٥،  بداية المجتهد، ابـن رشـد)٤(

 ٢١٨./٥،قدامة



 )١٨٢٠(  ا ةت اء ا   " درارم "  

 :، أ بنوا فلسفتهم قد  و

 ليس من لـوازم وصـف المـال أن يحـرز ويحـاز بنفـسه؛ بـل يكفـي مـصدره، :اول

ًوالمنافع تتبع مصدرها فإذا أحيز مصدرها أحرزت هي تلقائيا تبعا لأصلها ومصدرها  ً. 

مالمنافع هي المرجوة من الأشياء، ويتبـع تقـدير ماليـة الأشـياء بـما فيهـا مـن :ا 

 .)١(صح أن تسلب منهاالمنفعة مناط المالية وسببها؛ فلا ي

  : 

(  جعل أصحابه فلسفة إمكانية اعتبار المنفعة متقومـة قائمـة عـلى :أن اه اول  

وحـسب نظـرتهم أن هـذه ) الوجود، وإمكانية إحرازهـا، وكونهـا مـن الأشـياء الماديـة

 .العناصر الثلاثة لا تتوفر في المنفعة

  مه اا فتهم أنه يمكن توافر العناصر الثلاثة فيهـا مـن  فقد كان منشأ فلس:أ

 .حيث أنها تتبع مصدرها

 وبناء عـلى دراسـة المـسألة مـن جميـع جوانبهـا، يمكـن الاسـتفادة مـن الاتجـاهين 

طـار الـشرعي لكـل صـيغ التمويـل لتصبح فلسفة واحدة للموضوع نقرر من خلالها الإ

الأحناف إن نهما في الأصل؛ حيث والاستثمار المتعلقة بالمنافع، ذلك أنه لا تعارض بي

محلهـا العقـد، ولم : أصحاب الاتجاه الأول اعتبروها متقومة إذا كانت ثابتـة بعقـد أي

يتصوروا أن يكون لها حكم المالية بنفسها إلا في بعض الاسـتثناءات، ولمزيـد إثبـات 

  : اب ايكون 

من خلاله نحدد المنفعة وعليه  أصحاب الاتجاه الأول وضعوا الإطار العام الذي -١

نعتبرها متقومة، أما الاتجاه الثاني فقـد وضـعوا لنـا إمكانيـة تطبيقهـا مـن حيـث ربطهـا 

 . بمصدرها

                                                        

 .٥، صفيفبحث المنافع، الخ، ٣/٢٠٨،  المدخل الفقهي العام، الزرقا)١(



  
)١٨٢١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

بعدم تقوم المنافع لم يجعلوا ذلك قاعدة :  إن أصحاب الاتجاه الأول الذين قالوا-٢

ان الموقوفة، حيث منافع الأعي: عامة؛ بل استثنوا من ذلك أشياء منها على سبيل المثال

أوجبوا على من ينتفع بهذه الأعيان ضمان منافعهـا حـال الاعتـداء عليهـا، وممـا يؤكـد 

ذلك ما أخذت به مجلة الأحكام من تضمين هذه المنافع لما رأوه من طمع النـاس في 

 .)١( أموال الوقف والأيتام

 أن الأسـاس  النظر الدقيق في تعريفات الفقهاء للمال، يوحي بأنهم متفقـون عـلى-٣

قيام المنفعـة ؛ فـما كـان منفعـة دخـل في مـسمى المـال؛ لـذلك : في اعتبار المالية، هو

 .)٢(لمنفعته:  أي" ما خلق لمصلحة الآدمي": المال بأنه عرف السرخسي

 في مسائل فقهية كثيرة مبثوثة  في  كتب أصحاب الاتجاه الأول تثبت أنهم جعلوا -٤

 ميراث هـذه المنـافع ، وبيـع الكلـب والفهـد والـسباع أساس المالية المنفعة؛ فأجازوا

 . )٣(ًمعلما كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به في الحراسة

 المنفعة تتبع موردها كما ذهب لذلك أصحاب الاتجـاه الثـاني، وعندئـذ إمكانيـة -٥

 إن: تطبيــق العنــاصر الثلاثــة متــوفرة، وإلا فــلا أظــن أن أصــحاب الاتجــاه الثــاني قــالوا

المنفعة تأتي لوحدها من غير مصدرها؛ فليست هي مستقلة كما هو واضح مـن خـلال 

 .مراحل تطورها

                                                        

 .٥٩٦م ١/٥٨٤،  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر )١(

 .١١/٧٩،  المبسوط، السرخسي)٢(

 .٢/٩،  الاختيار لتعليل المختار، الموصلي)٣(



 )١٨٢٢(  ا ةت اء ا   " درارم "  

ما ا :  
ر ا ا   

الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمعزل عن غيره، ومـن هنـا نلحـظ أن         

اتهم، ويـزداد هـذا عبارة عن تشابك في مصالحهم وترابط في احتياجـ: حياة البشر هي

كلما تطورت الحياة وتنوعت المنافع وقوي احتياج الفرد إلى غيره، حـسب مـا يـسعى 

لتحصيله من منافع ومصالح يريد إشـباع حاجاتـه منهـا مـع بحثـه الحثيـث عـن وسـائل 

استجلاب للمنفعة؛ ليتعايش مع ما طرأ عليه مـن واقـع جديـد ومرحلـة جديـدة، وقبـل 

 المنفعة؛ لابد من الإشارة إلى أنه لا يوجد مراحل تطور الخوض في سرد مراحل تطور

ًللمنفعـة بحـد ذاتهـا كونهـا ليـست شـيئا مـستقلا؛ بـل ارتبطـت بمراحـل تطـور الحيـاة  ً

التجارية أو ما يسمى اليوم بالتعامل المالي، وإليك التفصيل مع الاستغناء عن الوصف 

البشرية مع الاقتصار على ما التاريخي المرتبط بالأشخاص والقبائل والمدن والطبائع 

 ..الدراسةيلزم 

 وا ا :دل اا.  

قد يتوفر عند الإنسان من الأشياء مـا يزيـد عـن حاجتـه؛ بيـنما هـو بحاجـة ماسـة إلى 

أشياء متوفرة عند غيره، حيـث كانـت التجـارة بفـائض الإنتـاج أول الأمـر عـلى صـورة 

لإلزامية فيما بعد، ووجه الإلزام أنهم كانوا يعتبرون الهدايا المتبادلة والتي أخذت صفة ا

 .)١(قبول الهدية بمثابة التزام بالرد بأحسن منها

ا ا  ه ا   نو:  

 لا يتبادلون للشيء ذاته فحسب وإنما سببه فقدان المنفعـة في الـشيء الـذي عنـده -أ

 .ه والعكس لصاحبهووجودها في الشيء الذي عند غير

                                                        

 . ٢٨، صالبيوع الشائعة، البوطي، ٢٨ ص قصة الملكية في العالم، وافي وسعفان)١(



  
)١٨٢٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ما فعله الهنـود في القـديم حيـث كـانوا يـصدرون الملـح المتـوفر في بلادهـم -ب

ويستوردون مقابل ذلك الغلال التي لا تنتجها أرضهم القاحلة، دفعنا بالقول أن أول مـا 

 وظلــت الـشعوب عــلى هــذه ،)١(التبــادل الفـوري: عرفـه البــشر في التعامـل المــالي هـو

ًالصورة أمدا طويلا ً. 

أن الإنـسان ربـما لا يجـد مـن يتبـادل معـه فيـصبح :  لهذه المرحلة سلبيات منها-ج

الشيء الذي عنده لا فائدة منه؛ لأنه لا يلبي حاجته بل الشيء الذي يبحث عنه هو بحاجة 

 .ملحة إليه وهي مشكلة ليست بالسهلة

ما ا :س ا.  
 الإنسان إلى اعتماد المعيار المناسب في ولحل المشكلة الحاصلة سالفة الذكر لجأ

بقيمة تسعة رؤوس مـن : ًية وقدر درع الحرب مثلااشتقدير ثمن الأشياء؛ فاستخدم الم

  .)٢(الغنم، وهكذا في أغلب الأشياء

ل ا   ه ا و:  

ص  تقدير القيمة اتجه نحـو المنفعـة بـشكل مبـاشر دون الأخـذ بالاعتبـار خـصائ-أ

الشيء من لون أو نوع أو حجم، ودليل ذلك أنهـم ربطـوا الـشيء المـثمن بمعيـار قيمـة 

 . ولبنها وصوفهاالماشية 

ً هذه المرحلة كانت أساسـا في ظهـور المعـادن لتحـل محـل الأشـياء كمعيـار -ب

 .للقيمة

 من سلبيات هـذه المرحلـة أن التقـدير لأشـياء متنوعـة يكـون بأعـداد كبـيرة مـن -ج

  .)٣( .عب نقلها من بلد لآخرالماشية يص

                                                        

 .٢٩٦ /١،  المدخل الفقهي العام، الزرقا)١(

 .٢٨، صالبيوع الشائعة، البوطي، ٢٨، صقصة الملكية في العالم، وافي  وسعفان )٢(

 .٣/٢٠٨ المدخل الفقهي العام، الزرقا، )٣(



 )١٨٢٤(  ا ةت اء ا   " درارم "  

ا د: اا. 

إذا كان تقدير القيمة بالماشية سهل التبادل التجاري إلى حد ما عن المرحلة الأولى، 

وللخروج من كثرتها في المرحلة الثانية تم اعتماد المعادن كالنحاس كمعيـار للقيمـة 

عـتماد الـذهب والفـضة في هـذه ًفي كل شيء بدلا مـن الماشـية، ثـم تطـور الأمـر إلى ا

المرحلة؛ لأنهما يمثلان قيمـة كبـيرة إلى أن وصـل الأمـر في يومنـا إلى اعـتماد النقـود 

 .)١( والأوراق المالية

ل ا   ه ا :  

يُلاحظ أنهم اعتمدوا المعادن كمعيار لتقدير وقياس القيمة بشكل عام ، وبعـد   - أ

 .رها قيمة في حجم صغير ووزن قليلذلك ضبطوا الأمر بأكث

يبدو أن مقدار النقود وقيمتها مرتبط بالشيء المثمن، وهذا ما عـبر عنـه الأسـتاذ   - ب

 أن أثمان الحاجات والأشياء تقاس بمنافعها، وسبب ذلك أن ملك - رحمه االله-الزرقاء

 .)٢( .ًالعين ليس مقصودا لذات العين بل لمنافعها

                                                        

 .١/٢٩٧ المرجع السابق، الجزء والصفحة:  انظر)١(

 .٣/٢٠٨ المدخل الفقهي العام، الزرقا )٢(



  
)١٨٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا:  
ا   تو  .  

المبحث هذا يتناول الحديث عن صلاحية المنفعة للتعاقد، وإثبات ذلك يكـون في 

ضوء ما سبق بيانه في المبحـث الأول، ولتكتمـل الـصورة فـلا بـد مـن ذكـر مقترحـات 

جديدة في سياق تطوير فكرة صـلاحية المنفعـة للتعاقـد، وذلـك مـن خـلال المطلبـين 

 : التاليين

  : ا اول
 ا .  

ًكمدخل لبيان صلاحية المنفعة للتعاقـد، أبـدأ بتعريـف العقـد لغـة واصـطلاحا، مـع 

 .الربط بينهما

أو : ا:  

ً من عقد يعقد عقدا، ومنه ْ َُ َِ
َ والعقد من الشد ، عقد الشيء أبرمه، وكذلك عقد الحبل: َ

 .)١(واليمين، والعهد، والتوثيقأخذوا عقد البيع، : والربط، ومنه

م :ا ا: 

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره ":  بأنه -رحمه االله- عرفه الزرقا 

  .)٢("في محله

:ا  ا : 

ربـط : الـربط والإحكـام المـادي؛ بيـنما في الاصـطلاح هـو: العقد في اللغة هو  

ُ أو معا، مما يرتب التزامات على كلا د علامته التوثيق بالكتابة أو الشهووإحكام معنوي، ً

                                                        

 . ٤٤٤،صمختار الصحاح، الرازي، ٢١٨، ص المصباح المنير، الفيومي)١(

 .١/٢٩١  المدخل الفقهي العام، الزرقا،)٢(



 )١٨٢٦(  ا ةت اء ا   " درارم "  

ُيا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا : ( وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة، قال تعالى،)١(العاقدين ْ ََ َُ َ َ
ِ َّ َ ُّ

َبالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير ْ ْ ْ ُ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َُ َ َ َّ َْ َ ُْ َّْ ِْ َ ُ ُِ ِ ُِ َّ محلي الصيد وأنتم حرم إن االلهََّ ِ ُِ ٌ ُ ْ ُْ َ َُّ ْ َ ِ ِِّ

ُيحكم ما يريد ِ ُ َ ُ ُ ْ َ(... )٢(.  

ًالواضح من خلال إدراج كلمة محله في التعريف، أن لكل عقـد محـلا ِ ، لـه أثـره َ

عقـد البيـع محلـه الأمـوال، وأثـر ذلـك انتقـال : ًبارتباطه على وجـه مـشروع؛ فمـثلا

 وهكذا يقال في "ترى ومقابله استحقاق البائع الثمنملكية المال المبيع إلى المش

  .)٣( "كل عقد 

 : وبناء عليه فإن صلاحية المنفعة للتعاقد تبرز في أمرين مهمين، هما

  :  ا: ا اول

نص الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية، والحنابلة، على أن محل العقد في الإجارة 

إن محل عقد الإجـارة العـين لا : دة الشافعية الذين قالوا المنفعة، حتى بعض السا: هي

ن المقصود من الإجارة هو تمليـك العـين بـل إيقطعون النظر عن المنفعة، ولا يقولون 

  . )٤( المقصود المنفعة

 ما أ :اا  :  

جاء هذا الاعتبار عند شرحهم تعريف العقد في الاصطلاح حيث أثبتوا أن الأثر هو 

قصود من العقد الذي شرع العقد لأجله؛ ولهذا فإن لكل عقد أثره  وتظهر المنفعـة الم

                                                        

 .٢٧، ص الإجارة الواردة على عمل الإنسان، الشريف)١(

 ).١( رقمالمائدة، الآية سورة )٢(

 .٢٩٤-١/٢٩١،  المدخل الفقهي العام، الزرقا)٣(

ــدين)٤(  مواهــب الجليــل، الحطــاب، ٥/١٧٥، الزيلعــي  تبــين الحقــائق،،٦/٥٤،  حاشــية ابــن عاب

 .٣/٥٤٦كشاف القناع، البهوتي ، ، ٢/٣٣٣، الشربيني غني المحتاج م،٥/٤١٠



  
)١٨٢٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 من حيث اللغة تعم كل مـا يـستفاد مـن الـشيء، - وإن اختلفت مواردها وأوصافها-فيه

وعـلى الالتـزام مـن العاقـدين ،  وفي الاصطلاح تطلق على الفائدة العرضية في الأعيان

 بمعناه العام كل منفعة وبمعناه الخاص كل مصلحة بالحق في العقود؛ لأن الحق يتناول

 . ًلصاحبها شرعا؛ فما لا منفعة منه لا رغبة فيه ولا طلب

 :  و

ويمكن الاستشهاد بـذكر مجموعـة مـن صـور  يثبت صلاحية التعاقد على المنفعة، 

 .عقود المنفعة على سبيل العرض



 )١٨٢٨(  ا ةت اء ا   " درارم "  

ما ا :  
 تو د ا.  

       يمكن أن نؤسس عقود المنفعة بناء على  مخرجات هذه الدراسة، دون الحاجة 

إلى الإبقاء على عدم تصورها ، فهي وإن كانت تتبع عقد الإجارة، ويتم معرفة أوصافها 

من خلال العين المستأجرة، إلا أن هذا يشكل حالة من حالات الضبط، ولا يمنع وجود 

فعة وضبطها بالزمن ، والوسائل المعاصرة من خلال حالات ضبط أخرى؛ كقياس المن

استخدام البرامج الحديثـة، والمهنـة، والـصنعة، والخدمـة المـصرفية، والخدمـة ذات 

الموارد المتعددة، حيث من المتصور اليـوم تطبيـق مـا ذكـره أصـحاب الاتجـاهين في 

 تابعـة لعقـد  أم مالية المنفعة من حيث إنهم اتفقوا على أنها قابلة للتعاقد سـواء كانـت

ًمستقلة عنه شريطة أن تكون مضبطة ضبطا ينفـي الغـرر والجهالـة، وفـيما يـلي إيـضاح 

 :ذلك

أو  :د ا :  

١-    :  

ويجـب .  للعمـلاءبتأجيرهاً بتمويل خدمة التعليم بشرائها نقدا، ومن ثم يقوم البنك 

 للجهالـة والغـرر، ومعرفتهـا يكـون مـن ًن تكون محددة بالوصف الذي لا يدع مجـالاأ

خلال ضبطها بمحددات الدراسة وأوصافها وسـاعاتها، حيـث لا يمكـن حـصرها مـن 

ولكــن يمكــن مــن خــلال  قياســها بنــاء عــلى النظــام ) الجامعــة(خــلال ربطهــا بــالعين 

التعلــيم المــدرسي : الأكـاديمي المحــدد للخدمـة ونوعهــا، وينــدرج تحـت هــذا النـوع

، والمعاهـد التدريبيـة، وتعلـيم رخـصة القيـادة بكـل مراحلـهي بكل الخاص، والجامع

 . أشكالها



  
)١٨٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  :   اج - ٢

فيوقـع . ًوصـفا يمنـع التنـازع)  الطبيـةوالإجـراءات الأعمال(بوصف الخدمة يكون 

الجهة الطبية، ويكون قيـاس  مع يتعاقد البنك، ثم طالب الخدمة الطبية العقد مع البنك

 المتبعـة في كـل خدمـة طبيـة، مثـل أن والإجـراءاتية من خلال الوسـائل المنفعة الطب

تكون الخدمة متعلقة بعملية جراحية، أو بتركيب أسنان  ويتم الاتفاق على ضـبطها في 

 . مذكرات التفاهم والعقود والنماذج والخطابات التي تكون بينهما

٣-    تت وتااحاوا  :   

نك بالاتفاق مع شركـات الـسياحة والـسفر، وذلـك بالطلـب مـنهم تقـديم سيقوم الب

ًوصف محدد بكل تفاصيل الرحلة ، ويكون ذلـك واضـحا مـن خـلال برنـامج الرحلـة 

والسفر، وبعدها يقوم البنك بـدفع تكـاليف الخدمـة، ومـن ثـم تقـسيطها لطالبهـا، بعـد 

ت  والـسفر؛ كـالحج التوقيع على مذكرات التفاهم وعقـود المنفعـة الخاصـة بـالرحلا

 . والعمرة، والسفر المباح

والشيء نفسه في منفعة صالات الأفـراح والمناسـبات حيـث يمكـن أن يـتم تحديـد 

المنفعة وضبطها لتكون مواصفاتها محددة ومعلومة للطرفين، وأصل هذه المسألة عند 

أو ، عة جعـل كنيـسة أو بيعـة أو صـومُولا تصح إجارة دار لت":الفقهاء القدامى ما نصه 

 قـال االله ، لأن ذلك إعانة على المعصية؛أو لبيع خمر وقمار، بيت نار لتعبده المجوس 

 .)١( "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان : تعالى 

 بيـع منفعتـه إلى أجـل : لما كان المقصود مـن عقـد إجـارة البيـت هـو" ًأيضاوجاء 

وهو أن لا يمنع ،  عقد البيع ُاشترط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في، معلوم 

. بأن تكون محرمة كالخمر وآلات اللهو ولحم الخنزير ، من الانتفاع بها مانع شرعي 

                                                        

 .٦٠٧ /ى، الرحيبانيمطالب أولي النه )١(



 )١٨٣٠(  ا ةت اء ا   " درارم "  

كأن يتخـذه المـستأجر مكانـا ، فلا يجوز عند الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع 

خـذ  أ يحـرمحينئـذو ً، وثنيـاًأو أن يتخذه كنيسة أو معبدا، لشرب الخمر أو لعب القمار

  :)١("وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية، الأجرة كما يحرم إعطاؤها

م : ا   ت :)٢(.  

في إطار هذه المقترحات وأفكارها التطويرية  يمكن للبنوك تصميم كل البرامج التي 

التي طرحت مثل لها صلة بتمويل المنافع، وحيث يوجد العديد من البنوك الإسلامية، و

هذه التمويلات؛ لكن الملاحظ عليها أنها بحاجة إلى تطوير في ضوء ما يعـرف بعقـد 

 .)٣(تمويل المنافع، وفق المعطيات الجديدة في قياس وضبط المنفعة 

١-ح ر ١    ة )ت درا ()٤( .   

عـلى تحريـر هـذا م تـم الاتفـاق والـتراضي //…الموافق  –. ………إنه في يوم 

 :الاتفاق بين كل من

   :                              ويمثلها    مؤسسة.. بنك: طرف أول

 :                                ويمثلها  الجامعة  الكلية :  طرف ثاني

                                                        

 ).٨/٢٢٨(  الكويتيةالموسوعة الفقهية )١(

 https://www.dib.ae/ar/support  بنك دبي الإسلامي )٢(

 https://www.dib.ae/ar/support  فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك دبي الإسلامي، )٣(

 فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الــشرعية  البنــك الــوطني الإســلامي، موقــع البنــك الرســمي عــلى )٤(

ـــــت ، ـــــسنوية الإداريـــــة لـــــسنة /http://www.inb.ps الانترن ـــــك ال ـــــشور في تقـــــارير البن  من

 .  م٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠

 



  
)١٨٣١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  :و اق

، يرغـب بتقـديم خدمـة تقـسيط الرسـوم الدراسـية ...حيث إن الطرف الأول البنـك 

 تمويل المنافع، وحيـث إن الطـرف "امعي، وفق صيغ التمويل الإسلامي للطالب الج

وحيث إنه قد ، الثاني مؤسسة تعليمية وأكاديمية ولها خبرة مميزة في تنفيذ هذه الخدمة

ًتلاقت إرادة الطرفين على الدخول في موضوع هذا الاتفاق خدمة وتسهيلا على الطالب 

 .الجامعي

بتسجيل صيغة تمويل خدمات تعليم ة تفاهم تعني بتاريخه نظمت ووقعت مذكرلذا 

لمتعـاملي الطـرف الأول  الخدمـة لتقـديمالبنـك في ) نامج مقعد الطالب الجامعيبرب(

 :.ضوابط التعامل التاليةفق وتمويل منافع وفق صيغة 

ع كنــو"ً دقيقــا ً التعليميــة المطلوبــة وصــفادمــة الخيوصــف الطــرف الثــانيأن  .١

 . يمنع الجهالة المفضية للنزاع"خال. الساعاتالتخصص، وعدد 

 من قبل " المعتمدة التعليميةالساعات" دمةالخقيمة  قبض على الطرف الثاني .٢

 بعد تسجيل الطالب ساعات الفصل ً، أو حكمياً حقيقياًالمؤسسة المالية الممولة قبضا

  .الدراسي الحالي

 على مدة ، وليسدراسي على عدد الساعات لكل فصل  بين الطرفينأن يقع العقد .٣

 للغـرر والمنازعـة في حـال فـصل الطالـب أو ًمنعـا، الدراسة كلهـا المقـدرة بالفـصول

 .انسحابه من المؤسسة التعليمية

 يرجـع أن"ًمـثلا  دمـةكعـدم تمكـن الطالـب مـن اسـتيفاء الخ"في حالة النزاع  .٤

 وجـود علاقـة عقديـة بـين الطرف الثاني؛ لعـدم وليس على الطرف الأولالطالب على 

 . على عدم وجود الصورية في العملية التمويلية وللدلالةالطرفين



 )١٨٣٢(  ا ةت اء ا   " درارم "  

بعد انتهاء فترة  (رسوم أي مادة انسحب الطالب منهاالطرف الثاني عدم استرداد  .٥

 . الإجارة عقد لازم للعقد وعقدً،لأن ذلك يعد فسخا)السحب والإضافة

مـن طالـب الخدمـة متعامـل ) عربـون(أخذ دفعة مقدمـة  للطرف الثاني  يحقلا .٦

، "طالبال"المتعامل شتري الخدمة من الجامعة وليس ي سهو الذي  لبنك لأن البنكا

بـدفع جـزء مـن ثمـن الخدمـة فـالمطلوب دفعهـا ) لطالـبا(وفي حال رغبة المتعامـل 

 ).الجامعة(وليس للطرف الثاني ) كدفعة مقدمة(للبنك

والإعــلان في المواقــع إن كافــة الإعلانــات مــن مطبوعــات ونــشرات عامــة  .٧

ًترونية والتي يظهر فيها اسم البنك أو الجامعة يصدرها الطرفان معا بـالتوافق كـما الالك

ويحق للطرفين الإعلان والتسويق للبرنامج بأي شكل يراه الطرفان مناسب بدون ذكـر 

 .اسم الطرف الآخر

 أو بوسترات LCDيُمكن للجامعة عمل تصميم إعلان لعرضه من خلال شاشة  .٨

 .فق ما ورد في البند الثامن أعلاهو، إعلانية داخل الجامعة

ٌتـسليم الطالـب المـشترك بالبرنـامج شـهادة ) الجامعـة(لا يحق للطرف الثاني  .٩

البنك يفيد بسداد كامـل الأقـساط موضـوع ُعلى كتاب موقع من إدارة   بناءإلا، التخرج

 .العقد

 بـما م وذلك في حال عـدم التـزامهللطرفين إيقاف العمل بمذكرة التفاهميحق  .١٠

مع منح الطرفين فترة شهر كمهلة لإنهاء العلاقة شريطة استمرار العقد نفسه ،  أعلاهذكر

في فصل جديد إن عقدت النية على إنهاء العقد، مع الالتزام بما وقع واتفـق عليـه قبـل 

 .تاريخ إنهاء التعاقد



  
)١٨٣٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

يحق للطرف الأول إفادة الجامعة بأن الطالب أخل بعقد الاتفاق الذي وقع بينه  .١١

بنك، وإلزامه بعدم دخول قاعة الامتحانات و حجـب النتـائج الدراسـية إلا بعـد وبين ال

 .الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول

تقديم أقصى مـا بوسـعه لتحقيـق أعـلى ) ُالجامعة المعتمدة(على الطرف الثاني  .١٢

 .معدلات نجاح وتقديم خدمة ذو جودة عالية لمتعاملي الطرف الأول

%) ٩٠(لأول للطرف الثاني قيمة الساعة الدراسية ما نسبته يدفع البنك الطرف ا .١٣

وتقدمها للطالب المستفيد بقيمتها كما هي في الكلية أو الجامعة، والدفع سيكون بعد 

 من خلال إجـراءات مكتوبـة عـلى إتمام السحب والإضافة لكل متعامل وسيتم التوافق

 . آليات التعامل بين الطرفين للوصول إلى أفضل وأجود خدمة ممكن تقديمها للطلاب

لجهة محكمـة يختارهـا الطرفـان ويتوافقـوا ٌأي خلاف ينشأ بين الطرفين يحال  .١٤

 للحـل في ُقبـل إحالتـه إلى المحـاكم المختـصةعليه لحل الخلاف بشكل ودي بداية 

 .النزاع

 .تفاق سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفينمدة الا .١٥

ُيعتبر توقيع الجامعة على هذا الاتفـاق إقـرار بكـل مـا جـاء فيـه ويلتـزم بالعمـل  .١٦ ُ

 .بموجبه

 :التوقيع:                                                                                                    التوقيع 

                                                                                              طرف ثانيطرف أول   

٢- ح ر٢   ) ج ط.(  

   م:            /          / التاريخ

 م ، في مدينة .../.../..... إنه في يوم 

 ).دمةبصفته بائع الخ( البنك : الطرف الأول



 )١٨٣٤(  ا ةت اء ا   " درارم "  

بصفته مشتري /............................................. (السيد: الطرف الثاني

 ).الخدمة

 مقدمة

ًلما كان الطرف الثاني راغبا في شراء خدمـة تخـرج الطالـب الجـامعي في برنـامج 

)     (ًبناء على طلبه الشراء المقدم رقم ) خدمة مقعد الطالب الجامعي(

ًم فقد قبل الطرف الأول تحقيق رغبة الطرف الثاني وفقا للشروط / ...../.....بتاريخ  

 :والضوابط التالية

ًتعتبر هذه المقدمة وطلب الشراء الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الوعد ومتمما : ًأولا ً

 .له ويتم تفسير سائر شروط الوعد في ضوء مفهومها

لبيع بالتقسيط بالثمن الوارد يتم بيع خدمة تخرج الطالب الجامعي على أساس ا: ًثانيا

 :ًتفصيلا على النحو التالي

 دينار )   ( التخرج حتىالتكلفة الكلية   . أ

 فقط )   (الدفعة المقدمة من الثمن   . ب

 فقط )     (إجمالي المبلغ المتبقي   . ت

 .يحدد عددها ومقاديرها العقد) شهرية(ويتم سداد الباقي على أقساط 

بالتقسيط من الطرف الأول بعد ) اعات الدراسيةالس(يلتزم الطرف الثاني بشراء : ًثالثا

تملك الأخير لها وفق الصيغة الشرعية المذكورة أعلاه ومن ثم عقـد إبـرام بيـع خدمـة 

 .تخرج الطالب بالتقسيط

يُقر الطرف الثاني أن الخدمة قد حازت قبولـه بعـد تأكـده مـن جـودة وفعاليـة : ًرابعا

لطـرف الأول هـذه الخدمـة ليقـدمها خدمة الجامعـة المتخصـصة الـذي اشـترى منهـا ا

لاستكمال مراحل تخرجه، كما يلتزم بتـسلم هـذه الخدمـة ) ُالمشتري(للطرف الثاني 



  
)١٨٣٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

وأنه بموجب هذا العقد يصبح مسؤولا عن استلام الخدمة بكافة تفاصيلها من الجامعة 

 .ءولا يحق للطرف الثاني الرجوع علي الطرف الأول بشي

 الثاني بالتزامه وتراجعـه عـن إتمـام البيـع فـإن عـلى في حالة إخلال الطرف: ًخامسا

 .الطرف الثاني أن يعوضه عن كافة الأضرار

ٌيتعهد الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول نظير تأجيل باقي الثمن الضمان : ًسادسا

 .اللازم

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجري حله : ًسابعا

 .ودية والبديلة، فإذا لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص لمحاكم غزةبالطرق ال

كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الـشريعة الإسـلامية والنظـام : ًثامنا

الأساسي للطرف الأول وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجاريـة النافـذة 

 .بفلسطين

المبين ) مقره/ محل إقامته(ه المختار هو عنوان يقر الطرف الثاني بأن موطن: ًتاسعا

 .بصدر طلب الشراء الملحق ما لم يقم بإخطار البنك كتابة بتغير هذا العنوان

حُرر هذا الوعد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين مـن الطـرفين وبيـد : ًعاشرا

 .كل منهما نسخة للعمل بموجبهما

 ،،أمام شهود الحال واالله خير الشاهدين،

 التوقيع                                                                                      التوقيع 

طرف أول                                                                                  طرف ثاني                                                      

٣- ح رة٣  ة .  

م تـم الاتفـاق والـتراضي عـلى تحريـر هـذا //…الموافق  –. ………إنه في يوم 

 :الاتفاق بين كل من



 )١٨٣٦(  ا ةت اء ا   " درارم "  

 :                              ويمثله    البنك: طرف أول

 :                ويمثلها  شركة الحج والعمرة:  طرف ثاني

  :قو ا

، يرغـب بتقـديم خدمـة تقـسيط عمـرة، وفـق صـيغ ...حيث إن الطرف الأول البنك 

 تمويل المنافع، وحيث إن الطـرف الثـاني شركـة سـياحية، ولهـا "التمويل الإسلامي 

خبرة مميزة في تنفيذ هذه الخدمة، وحيث إنه قد تلاقت إرادة الطرفين على الدخول في 

بتاريخه نظمت ووقعت مذكرة  على المعتمر، لذا ًموضوع هذا الاتفاق خدمة وتسهيلا

البنـك في ) ببرنـامج عمـرة(بتسجيل صيغة تمويل خدمات سفر ورحلات تفاهم تعني 

ــل منــافع، وفــق الــشروط لمتعــاملي الطــرف الأول وفــق صــيغة  الخدمــة لتقــديم تموي

 :والضوابط الشرعية التالية

مكـان ومـدة "ًيقـا دق ً المنفعـة المطلوبـة وصـفاتوصف شركـة الحـج والعمـرة .١

  .يمنع الجهالة المفضية للنزاعبما  "الخ....والوجبات، والمزارات ، الإقامة

، قبل ً أو حكمياً حقيقياً قبضالشركة الحج والعمرة المنفعة على البنك دفع قيمة .٢

 .لمتعاملين معهالتقديم الخدمات وتسليمها 

 إلى البنـكيرجـع ،  مـن اسـتيفاء المنفعـةالمعتمـرفي حالة النزاع كعدم تمكـن  .٣

 على الطرفين، وللدلالة وجود علاقة عقدية بين إلى شركة الحج والعمرة، لعدموليس 

، والبنك يرجع إلى شركة الحج في حال عدم عدم وجود الصورية في العملية التمويلية

تمكن معتمريه من استيفاء الخدمة لأي سبب كان، وتكون القرارات الصادرة عن وزارة 

ون الدينية بخصوص حقوق المعتمرين الذين لم يستطيعوا أداء الخدمة الأوقاف والشؤ

 .لأي سبب كان ملزمة للطرفين وبإشراف من هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك 



  
)١٨٣٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

لأن  المعتمـر؛  انـسحب منهـا أو مبالغ ماليةرسومشركة الحج أية عدم استرداد  .٤

 .للعقد ًذلك يعد فسخا

مـن طالـب الخدمـة متعامـل ) عربـون(دمـة  أخـذ دفعـة مق لشركة الحجيحقلا  .٥

 ، وليس الزبـونشركة الحج والعمرة لأن الشركة هي التي ستشتري الخدمة من بنك،ال

 لبنكبدفع جزء من ثمن الخدمة فالمطلوب دفعها ل) الزبون(وفي حال رغبة المتعامل 

 .لشركة الحج والعمرةوليس ) كدفعة مقدمة(

 :                                                           التوقيع:                          التوقيع

 طرف   أول                                                                                طرف ثاني  

٤-  ح راح٤ت وأ     

 /../../التاريخ

 بين - بإذن االله تعالى– هذا العقد وتم توقيعه في مدينة غزة حرر/../../ إنه في يوم

 :كل من

 البنك : السادة

 /  السيد

وحيث إن طالب الخدمة يرغب في الحـصول عـلى خدمـة صـالات الأفـراح محـل 

 العقد عن طريق صيغة تمويل منافع

 : فقد اتفق الطرفان على ما يلي

د حجمهــا، يتفـق الطرفــان عــلى ضــبط خدمــة صــالات الأفــراح وذلــك بتحديــ: ًأولا

 . ونوعها، ومواصفاتها المتفق عليها في طلب  الخدمة

ُيتحمل مالك الخدمة تكاليف ومصروفات تقديم الخدمة والتي تمكن طالـب : ًثانيا

 .الخدمة أو المستفيد من الانتفاع بها



 )١٨٣٨(  ا ةت اء ا   " درارم "  

ــا ــاريخ: ًثالث ــك  /../../ وتنتهــي /../../ مــدة أداء الخدمــة تبــدأ مــن ت ويلتــزم مال

 .مة طوال هذه المدةالخدمة بأداء الخد

يلتزم مقدم الخدمة ببذل العناية المعتادة وجميع متطلبات الخدمة المطلوبة، : ًرابعا

 . وهو المسئول عن تعديه، أو تقصيره

تثبت أجرة الخدمة في ذمة طالب الخدمة بمجرد التوقيع عـلى هـذا العقـد، : ًخامسا

د المتفق عليها وطريقة سدادها ًويعد التزاما يجب الوفاء به لمالك الخدمة في المواعي

 .والموضحة في طلب الخدمة

يلتزم طالـب الخدمـة بالاسـتفادة مـن الخدمـة حـسب المواعيـد والأمـاكن : ًسادسا

 . والشروط المتفق عليها، وإلا سقط حقه في تلقي الخدمة ولزمته الأجرة كاملة

الخدمة وليس يلتزم طالب الخدمة بالانتفاع بنفسه أو بمن حددهم في طلب : ًسابعا

 .له حق تعيين غيرهم للانتفاع بها دون موافقة مسبقة من مالك الخدمة

يلتزم طالـب الخدمـة أن يتقيـد بالاسـتفادة مـن الخدمـة وفـق أحكـام الـشريعة : ًثامنا

ًالإسلامية وأن لا يرتكب محظورا أو معصية، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة تعهد 

ة الحق في أن يفسخ العقد مع طالب الخدمـة، مـع تحملـه ببراءة ذمة ، ولمالك الخدم

 . كافة الأضرار التي تلحق بمالك الخدمة جراء مخالفته لهذا البند

كل ما ورد في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، والنظر في حالـة : ًثامنا

 . وقوع خلاف يكون لهيئة الرقابة الشرعية في البنك

ًعا وقانونا فقد جرى توقيع الطرفين في التاريخ  رغبة في الالتزام شر ً../../ 

 / البنك                                                    السيد/ السادة

 / التوقيع/                                                          التوقيع



  
)١٨٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 :    وأ د ا ر اتآ.  
  :   اء ن ار ا  - أ

ــات   - ١ ــة احتياج ــرادتلبي ــسياحة الأف ــل وال ــصحة والنق ــيم وال ــالات التعل  في مج

 .والاتصالات

 في بناء مستقبل مشرق لهم يعتمدون فيـه من يرغب من  الأفراد تنمية مهارات   - ٢

 .م، من خلال تدريبهم وتطويرهم في مراكز التدريب والتعليعلى أنفسهم

 ،على تنظيم مواردهم المالية وتوزيعها على فترات زمنية طويلةمساعدة الأفراد  - ٣

والتغلب على الصعوبات الناجمة عن المتطلبات الموسمية مثل بدء العام الدراسي في 

 .وغيرهاالمدارس والجامعات ومواسم الحج والعمرة والعطلات 

تهم الماليـة، والعمـل المساعدة في إبعاد العملاء عن شـبهات الربـا في تعـاملا - ٤

 .على تخليصهم من هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية الضارة بالفرد والمجتمع

 الحيلولــة دون وقــوع الأفــراد في مخــاطر عــدم القــدرة عــلى ســداد التزامــاتهم  - ٥

 .المالية، من خلال هذا البرنامج التمويلي الذي يناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية

  :رف ااع  ى   - ب

التخلص من أساليب التحايل على المصارف الإسلامية للحصول على السيولة  - ١

 .النقدية

توظيف السيولة النقدية الزائدة لدى المصارف الإسلامية، في استثمارات تعود  - ٢

 .بالنفع عليها وعلى المجتمع ككل

مـلاء التطوير والتحديث من خلال تقديم منتجات مالية تواكـب احتياجـات الع - ٣

 .وتنافس البنوك التقليدية من جهة أخرى لضمان استمراريتها ونموها
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تمكين المصارف الإسلامية من القيام بوظيفتها الاجتماعية والإنسانية من خلال  - ٤

 .)١( التسهيل على المتعاملين في إيجاد قنوات التمويل الملائمة لاحتياجاتهم

                                                        

 .٦ؤنس، صالمنفعة وخصائصها الذاتية في التشريع الإسلامي، رائد نصري أبو م )١(



  
)١٨٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا:  

تي نتجت عن استمرار البناء على الخلاف يمكن أن نعالج الكثير من الأخطاء ال - ١

القديم في  المسائل المعاصرة، وذلك مـن خـلال العـودة لبحـث جـذور الخـلاف في 

المسألة القديمة، ومحاولة دراسة منشأ الخلاف لمعرفة ما يمكن البناء عليه، وأحببت 

 .من خلال دراسة صلاحية المنفعة للتعاقد أن أثبت ذلك

ًالعلماء تبين بأنهم اتفقوا جميعا على أن المنـافع بعد البحث وتحليل نصوص  - ٢

ًتعتبر مالا إذا كانت مقرونة بعقد، واختلفوا في حال لم تكن تابعـة لعقـد، وبهـذا يتبـين 

أنهم لا ينفون المالية عن المنفعة، وإنما ينفون تصور ماليتها حال انفصالها عـن عقـد، 

ل الـذي قـالوا  بعـدم اعتبـار وهذا يفهـم مـن خـلال اسـتثناءات  أصـحاب الاتجـاه الأو

ماليتها، لكن بعد تطور صورها جعل بعضهم من متأخري الحنفية يقولون بخلاف ذلك 

 .   وتصوروه من خلال ما استثنوه

ــة متقومــة قائمــة عــلى - ٣ ــار المنفع ــة اعتب ــاصر  فلــسفة إمكاني   مجموعــة مــن العن

لعنـاصر وجودهـا وهـذه ا) الوجود، وإمكانية إحرازهـا، وكونهـا مـن الأشـياء الماديـة(

وعدمها هو أساس الخلاف فمـن لم يتـصور وجودهـا في المنفعـة قـال بعـدم ماليتهـا، 

لكنه لم يمنع صلاحيتها للتعاقد كون أنها  تابعة للعقد؛ فهي  مال عنـد التـصاقها بعقـد 

ًوبالعقد يكون قياسها وضبط أوصافها،  ومن قالوا بماليتها مـستقلة أيـضا لم يفـصلوها 

 .ذا يتبين صلاحية المنفعة للتعاقدعن مصدرها، وبه

ً في كل عقود المنـافع الحديثـة اليـوم، وخـصوصا في الخـدمات التـي يقـدمها  - ٤

َّالبنك ومع تطور الحياة من السهل قيـاس المنفعـة وضـبطها ومعرفـة حـدودها وكمهـا 

ومقدارها ونوعها، وبهذا نزيل كل الالتباس الحاصل  بخصوص تصور مالية المنفعـة 

 .  للتعاقدوصلاحيتها 



 )١٨٤٢(  ا ةت اء ا   " درارم "  

ُثبت أن تتطور صور المـسألة وأشـكالها قـد يزيـل العديـد مـن التخوفـات التـي  - ٥

جعلت من سبق يفتي بحرمتها، وليست هذه دعوة للتلاعب بكل ما هو صريح وواضح، 

وإنما دعوة إلى المراجعة الشاملة والمراقبة الدائمة لحالة التطور في القضايا الماليـة؛ 

ومنتجاتهـــا . د وتطـــوير  أدوات الـــصيرفة الإســـلاميةللمـــساهمة في نهـــضة الاقتـــصا

 . المعاصرة

  أحد أهم نتائج هذه الدراسة  تكوين الرأي الشرعي والاقتـصادي  عـلى أسـس  - ٦

ِّتمكن  من المساهمة في مسايرة العصر برؤية تجمع بين الأصالة والمعـاصرة، وعـلى 

 . أساس علمي قائم على التوازن والتكامل والترابط والتجرد

تا :  

ضرورة اهتمام مراكز أبحاث الاقتصاد الإسـلامي بعمـل مـشروع يعيـد تحليـل  - ١

 .الخلاف القديم لكل المسائل المالية الفقهية في ضوء المعطيات الجديدة

ــلامية، إلى  - ٢ ــسات الإس ــوك والمؤس ــشرعية في البن ــات ال ــة الهيئ ــوصي الدراس ت

وء المعطيـات الجديـدة، ضرورة مراجعة كل ما يتعلق بتكوين الفتوى الشرعية في ضـ

وعدم الاكتفاء بما هو موجود في المراجع الحديثة والقديمة وسحب الخلاف فيه على 

 .كل صورة تتجدد بتطور الحالة

ضرورة  تطوير المقررات الدراسية في كليات الشريعة والاقتـصاد الإسـلامي؛  - ٣

 .الماليةبما يدرب الطالب على آليات متابعة ومراقبة حالة التطور في القضايا 



  
)١٨٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اا: 

 مطبعة الحلبي ، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي/الاختيار لتعليل المختار-

 .م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦:  النشرتاريخ ،القاهرة –

عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مـسعود الكاسـاني /  بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع -

 -ـ هــ١٤٠٦، ٢ بـيروت، ط-ـ، دار الكتـب العلميـة هـ٥٨٧الملقب بملك العلماء، ت

 .م١٩٨٦

ــة المقتــصد - ــد بــن رشــد القرطبــي، ت/ بدايــة المجتهــد نهاي ــ٥٢٠محم ـ، دار هـ

 .م٢٠٠٤الحديث القاهرة، بدون رقم طبعة، تاريخ النشر 

 بحث المنافع، الشيخ على الخفيف، رابط مكتبة الشيخ على الانترنت-

 https://ketabpedia.com/book  

المطبعـة  تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق، فخر الدين عـثمان بـن عـلي الزيلعـي، -

  .، ومعه حاشية الشلبيهـ١٣١٣الأولى، ط  ، بولاق، القاهرة-ة الكبرى الأميري

محمد أمين الـسيد عمـر بـن عابـدين، دار /  حاشية رد المحتار على الدر المختار-

 م١٩٩٢ هـ١٤١٢الفكر، بيروت 

عـلي حيـدر، تعريـب فهمـي الحــسيني، دار /  درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام -

 .م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١، ١ بيروت، ط-الجيل 

 مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، مـصطفى بـن سـعد بـن عبـده  شـهرته -

 .١٤١٥،١٩٩٤المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،  / الرحيباني ، الناشر 

 -ـ، دار المعرفة هـ٤٨٣محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت /  المبسوط-

 .م١٩٧٨ -ـ هـ١٣٩٨بيروت، 



 )١٨٤٤(  ا ةت اء ا   " درارم "  

،  لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية/لة الأحكام العدلية مج-

 .، بدون تاريخنور محمد، الناشر نجيب هواويني: المحقق

ـ، هـ١٢٩٩ أحمد عليش، تأبو عبداالله محمد/  منح الجليل شرح مختصر خليل-

 .م١٩٨٤ -ـ هـ١٤٠٤، ١ بيروت، ط-دار الفكر 

محمـد بـن أحمـد الـشربيني / مغنى المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج -

 هــ١٤١٥ـ، دار الكتـب العلميـة، هــ٩٧٧الشافعي المعـروف بالخطيـب الـشربيني، ت

 .م١٩٩٤

 . طبعة جديدة . لم دمشق المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد  الزرقا، دار الق-

 المنفعة وخصائصها الذاتية في التشريع الإسلامي، رائد نصري أبو مؤنس، بحث -

 على موقع الجامعة الإسلامية، فلسطين رابط الموقعمنشور 

 https://journals.iugaza.edu.ps. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي /يللجليل بشرح مختصر خل مواهب ا-

 .م ١٩٧٨ -ـ هـ١٣٩٨، ٢ بيروت، ط-ـ، دار الفكر هـ٩٥٤المعروف بالحطاب، ت

منـــصور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــوتي الحنـــبلي، /  شرح منتهـــى الإرادات-

 .م١٩٩٣هـ١٤١٤ـ، دار عالم الكتب،هـ١٠٥١ت

ــاع - ــتن الإقن ــلى م ــاع ع ــشاف القن ــن إدر/ ك ــونس ب ــن ي ــصور ب ــوتي، من ــس البه ي

 .ـ، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وتاريخ نشرهـ١٠٥١ت

ــاع - ــتن الإقن ــلى م ــاع ع ــشاف القن ــوتي، / ك ــس البه ــن إدري ــونس ب ــن ي ــصور ب من

 .ـ، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وتاريخ نشرهـ١٠٥١ت

محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، المطبعـة الأميريـة / مختار الصحاح-

 .م١٩٥٤، ٨طالقاهرة، 



  
)١٨٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

أحمد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي المقـرئ، المكتبـة العربيـة / المصباح المنير-

 م١٩٩٦هـ١٤١٧، ١بيروت، ط

شرف بن على الشريف، دار الشروق المملكة / الإجارة الواردة على عمل الإنسان-

 .م١٩٨٠هـ١٤٠٠نة النشر العربية السعودية، س

د حسين حامد حسان، . دبي الإسلامي، أفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بنك-

 .موقع البنك الرسمي على الانترنت. المجلد الثالث
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